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100 فلس القيمة 
الدفترية للسهم بعد 
تخفيض رأس المال 

و22 فلساً سعره 
بالسوق 

ندرس عدداً من 
الأدوات المالية 

مع البنك الدائن 
ومستشارين ونتوقع 

بوادر جيدة 
خلال النصف الثاني

التويجري: نموذج عمل الشركة الجديد سيتخارج من أصول غير مدرةّ ويبقي المدرةّ

»بيت الاستثمار الخليجي« تنهي فصلاً جديداً من أزمة شركات الاستثمار
أن  للاس���تثمار(، مؤكدا على 
الشركة ستتخارج من الأصول 
غير الإستراتيجية وتركز على 
الأصول المدرة للدخل، كما أن 
الش���ركة متجهة نحو س���داد 
الدي���ن خلال الفت���رة المقبلة 
عبر استخدام عدد من الأدوات 
الدائن  البنك  سندرس���ها مع 

وأطراف أخرى ومستشارين 
ولا زلن���ا في عملي���ة البحث 
الأولى لتلك الأدوات والتي قد 
تشمل زيادة رأس المال وتبديل 
أصول بأصول أخرى، متوقعا 
أن تك���ون هناك بودار جديدة 
خلال النصف الثاني من 2014 

أو بداية 2015.

سيبلغ حجم الديون 36 مليون 
دينار، حيث ان الدفعات تدفع 
للبنك كل 6 أشهر، وذلك بحسب 

الاتفاق مع البنك.
أب���رز مؤش���رات  وحول 
الش���ركة  العمل لدى  خط���ة 
عقب تخفيض رأس المال قال 
التويجري ان الشركة ركزت 
خ�ل�ال الفت���رة الماضية على 
الديون  التزام الشركة بسداد 
وتخفيضها حيث ان حجم الدين 
خلال الأزمة المالية العالمية كان 
يبل���غ 55 ملي���ون دينار وتم 
تخفيضه ليصل إلى 36 مليون 
دينار وهذا معناه أن الشركة 
مستمرة بخطى حثيثة نحو 
تخفيض الدين، مشيرا إلى أن 
الشركة خلال العامين الماضين 
قامت بتحسين نموذج عملها من 
خلال تطبيق قواعد الحوكمة 
للتوافق م���ع متطلبات هيئة 
أسواق المال وقانون الشركات 

الجديد. 
وحول نموذج عمل الشركة 
السابق والمشكلة التي واجهت 
التركيز على الاستثمار العقاري 
وتحقيق خسائر ذكر التويجري 
أن الشركة قامت بتنفيذ عدد من 
التخارجات المهمة في السوق 
الأميركي ومنطقة الخليج وأيضا 
تم عمل صفقات لتبديل أصول 
مقابل أصول مع شركات أخرى 
وهذا تم مع شركة كويتية خلال 
شهر فبراير الماضي )الكويتية 

ش���هر فبراير الماضي، ولدينا 
س���داد دفعة جديدة في شهر 
أغس���طس المقبل تقدر بنحو 
2.9 مليون دينار بالإضافة إلى 
الأرباح الخاصة بمبلغ الدين، 

وفقا لمقابلة مع »العربية«.
التويجري أن حجم  وبين 
الديون الخاصة ببيت الاستثمار 
الخليجي عبارة عن 38.5 مليون 
دينار ومع سداد الدفعة القادمة 

بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
وفي عام 2012 تم توقيع إعادة 
هيكلة الدي���ون وهي الالتزام 
بسداد جميع الديون خلال فترة 
5 سنوات تنتهي في عام 2017، 
مبينا أن الشركة ملتزمة بسداد 
البنك  جميع الالتزامات تجاه 
الدائن وقامت الشركة بسداد 
العام  الدفعات خ�ل�ال  جميع 
الماضي، وفي العام الحالي خلال 

إجراءات تخفيض رأس المال. 
ومع هذا التخفيض تكون 
شركة بيت الاستثمار الخليجي، 
التابعة لمجموعة بيت التمويل 
الكويتي بنسبة تقارب %20،  
تعكف عل���ى الانط�ل�اق من 
جديد بخطة عمل مختلفة عن 

السابق.
وأش���ار التويجري إلى أن 
الشركة دائنة لدائن وحيد وهو 

إعداد ـ أحمد مغربي 

يب���دو أن فصلا جديدا من 
فصول أزمة شركات الاستثمار 
قد انتهى، إذ يظهر أن ش���ركة 
بيت الاس���تثمار الخليجي قد 
عبرت ش���وطا مهما من خطة 
إعادة الهيكلة، خصوصا بعد 
أن وافق مساهمو الشركة على 
تخفيض بنح���و 63% ليصل 
إلى 16 ملي���ون دينار من 44 
مليون دينار س���ابقا، ويقول 
التنفي���ذي بالوكالة  الرئيس 
في بيت الاستثمار الخليجي 
بشار التويجري ان تخفيض 
رأسمال الش���ركة يتكون من 
جزأين، الأول يخص أس���هم 
التي صدرت  موظفي الشركة 
في أعوام سابقة وتحديدا خلال 
عام���ي 2005 و2006 ولم يتم 
توزيعها وظلت معلقة لفترة 
طويلة، والجزء الثاني الخسائر 
المتراكمة التي منيت بها الشركة 
على مدار السنوات الماضية وتم 
إطفاؤها من خلال تخفيض رأس 
المال، مشددا على أن الهدف من 
تخفيض رأس المال هو إطفاء 
خسائر سابقة. وقال التويجري 
انه بعد تنفيذ هذا التخفيض، 
فإن القيمة الدفترية ستصبح 
100 فلس. يذكر أن آخر إغلاق 
لسعر السهم في البورصة يبلغ 
22 فلسا، علما أن الشركة طلبت 
توقيف السهم الى حين انتهاء 

بشار التويجري

»الجمان«: 161 مليار دولار 
الملكيات المعلنة للمؤسسات 

في البورصة السعودية

المصرفيون أمام 3 سيناريوهات 
صعبة في مصر

قال تقرير مركز »الجمان« ان قيمة الملكيات المعلنة 
للمؤسسات الرس���مية وشبه الرسمية السعودية في 
البورصة السعودية تبلغ 603 مليارات ريال سعودي 
)161 مليار دولار( في 2014/6/30 وهو ما يش���كل %54 
من إجمالي الملكيات المعلنة البالغة 1107 مليارات ريال 
سعودي )295 مليار دولار( و32% من إجمالي القيمة 
الرأسمالية للبورصة السعودية البالغة 1907 مليارات 
ريال س���عودي )509 ملي���ارات دولار( كما في نهاية 

النصف الأول 2014.
وأشار التقرير الى ان 43% من اجمالي قيمة الملكيات 
المعلنة الرسمية وشبه الرسمية تتركز في »سابك« بما 
يعادل 260 مليار ريال سعودي )96 مليار دولار( بما 
يساوي 75.6% من رأسمالها، وذلك من خلال مؤسستين، 
الأولى: صندوق الاس���تثمارات العامة بنسبة %70.0، 
والثانية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 

5.6% من رأسمال الشركة.
ويلي »س���ابك« في الاهمية من حيث نسبة تركز 
الملكيات المعلنة الرسمية وشبه الرسمية »الاتصالات« 
بما يعادل 19% من اجمالي تلك الملكيات وبما يساوي 
112 مليار ريال سعودي )30 مليار دولار( من خلال 3 
مؤسسات رسمية وشبه رسمية بما يعادل 83.6% من 

رأسمال الشركة.
وتأتي »كهرباء الس���عودية« في المركز الثالث من 
حيث أعلى نس���بة تركز بمعدل 8% وبقيمة تبلغ 49 
مليار ريال س���عودي )13 مليار دولار( وهو ما يعادل 
74.3% من رأسمال الشركة، وهي مملوكة لطرف واحد 

فقط هو الحكومة السعودية.
وتبلغ عدد حصص المؤسس���ات الرس���مية وشبه 
الرسمية السعودية في الشركات المدرجة السعودية 74 
حصة موزعة على 48 شركة مدرجة كما في 2014/6/30، 
ومملوكة لـ 7 أطراف رس���مية وشبه رسمية، أكبرها 
صندوق الاستثمارات العامة الذي يستحوذ على %64 
من إجمالي قيمة تلك الحصص بما يعادل 389 مليار 
ريال سعودي )104 مليار دولار( كما في 2014/6/30.

ق���ال خبراء ومصرفي���ون إن تطبيق الحد الأقصى 
للأجور في البنوك الحكومي���ة المصرية يضع قيادات 
القطاع المصرفي أمام 3 س���يناريوهات صعبة، خاصة 
أنه لم يعد هناك أي بدائل بعد إصرار الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي على تطبيق الحد الأقصى للأجور 

في كل مؤسسات الدولة، حسب »العربية.نت«.
ورغم التكتم الشديد على المفاوضات التي تدور بين 
البنك المركزي من جهة وقيادات البنوك المصرية التابعة 
للحكومة حول الحد الأقصى للأجور، لكن مصادر مقربة 
من دائرة صنع القرار في القطاع المصرفي أكدت أن محافظ 
البنك المركزي هشام رامز أكد لمؤسسة الرئاسة موافقة 

البنوك على تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وقال الخبير المصرفي طارق حلمي، إن إصرار البنك 
المركزي ومؤسسة الرئاسة على تطبيق الحد الأقصى 
للأجور يضع القيادات المصرفية أمام 3 سيناريوهات 
صعبة، السيناريو الأول يتمثل في الموافقة على القانون 

الجديد والقبول بالحد الأقصى للأجور.
ويتمثل السيناريو الثاني في الاستقالة والانتقال إلى 
القطاع الخاص الذي لن يلتزم بالحد الأقصى للأجور. أما 
السيناريو الثالث فهو ممارسة ضغوط من خلال توسيع 
قاعدة الاحتجاجات في البنوك والضغط على الحكومة 

لاستثناء البنوك من قانون الحد الأقصى للأجور.
وأشار حلمي إلى أن القطاع المصرفي  يجب ألا يخضع 
لمثل هذه القوانين حتى لا تصبح البنوك الحكومية طاردة 
للكفاءات والقيادات ويتحولون إلى البنوك الخاصة التي 
قد تسحب البس���اط من البنوك الحكومية بسبب مثل 

هذه القرارات غير المدروسة.
ولفت إلى أن السبب الوحيد الذي قد يدفع القيادات 
إلى القبول بهذا القانون هو الظروف الاقتصادية الصعبة 
الت���ي تمر بها البلاد، ومن الممكن أن يضع القانون حدا 
أقصى للمدة التي سيطبق فيها هذا القانون على القطاع 

المصرفي.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أنه 
سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك 
المركزي والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة بدءا 

من رواتب شهر يوليو الجاري.

العامة  الجمعية  اجتماعي  لحضور  الكرام  المساهين  السادة  تذكير  )ش.م.ك.ع(  القابضة  المستثمرون  مجموعة  شركة  إدارة  مجلس  يسر 
العادية وغير العادية )المؤجلين( والذي تقرر عقدهما يوم الخميس الموافق 2014/07/17 في تمام الساعة 11:15 صباحاً بمقر وزارة التجارة 

والصناعة – مجمع الوزارات – بلوك )2( – الدور الأول – قاعة )ب(، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في  جدولي الاعمال وذلك على النحو التالي:

أولا : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية )المؤجل(  للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م
البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثالث : سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع : مناقشة الميزانية العمومية المجمعة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 واعتمادها والمصادقة عليهما.
البند الخامس : تلاوة تقرير بأية مخالفات فرضتها الجهات الرقابية واوقعت بشأنها جزاءات علي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

البند السادس : الموافقة علي توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
البند السابع : الموافقة على التعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة.

البند الثامن : الموافقة علي توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
البند التاسع : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم 
)175( من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها )أسهم الخزينة( 

وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم )هـ.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش.6/2013(.
البند العاشر : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

البند الحادي عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما. 

البند الثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانيا : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية )المؤجل( للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م
البند الأول: الموافقة علي إطفاء الخسائر المتراكمة في ميزانية الشركة كما في 31 ديسمبر 2013م، والبالغة قيمتها 79,131,681 د.ك 
)فقط تسعة وسبعون مليون ومائة وواحد وثلاثون ألف وستمائة وواحد وثمانون دينار كويتي لا غير( وذلك علي النحو التالي:

1{ إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ 852 ,417 ,4 د.ك عن طريق: 
الاحتياطي القانونـي: 3,008,652 د.ك 
عــــــــــلاوة الإصـــــــــــدار: 1,409,200 د.ك

ليصبح المتبقي من الخسائر المتراكمة مبلغ 74,713,829 د.ك. 
2{ إطفاء المتبقي من الخسائر المتراكمة والبالغة قيمتها 829 ,713 ,74 د.ك عن طريق تخفيض رأس المال كالتالي: 

تخفيض رأس مال الشركة من 107,000,000 د.ك )مائة وسبعة مليون دينار كويتي( مقسمة علي 1,070,000,000 سهم )مليار وسبعون مليون 
سهم( إلـــــــي 32,286,171 د.ك )اثنان وثلاثون مليون ومائتان وستة وثمانون ألف ومائة وإحدى وسبعون دينار كويتي( مقسمة علي 322,861,710 

سهم )ثلاثمائة واثنان وعشرون مليون وثمانمائة وإحدي وستون ألف وسبعمائة وعشره سهم(.
البند الثاني: الموافقة علي توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 32,286,171 د.ك إلي 64,286,171 د.ك ، بزيادة نقدية بمقدار 
32,000,000 د.ك )فقط اثنان وثلاثون مليون دينار كويتي لا غير( أي بنسبة 99.11%، موزعه علي 320,000,000 سهم )ثلاثمائة وعشرون مليون 
سهم( عادي جديد غير قابلة للتحويل لأي صورة أخرى ولكل سهم الحق في التصويت بصوت واحد، بسعر )100( فلس كويتي للسهم الواحد، وبدون 
 على دفعات، وتخصص للمساهمين الحاليين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية اليوم السابق لتاريخ بداية استدعاء زيادة 

َ
علاوة إصدار، تسدد نقدا

راس المال كل بنسبة ما يملكه في رأس المال، ولا تقل مدة الاكتتاب للمساهمين الحاليين عن المدة القانونية. وبعد انتهاء فترة الاكتتاب يحق لمجلس الإدارة 
عرض الأسهم الغير مكتتب فيها من قبل المساهمين الحاليين على المساهمين الحاليين الراغبين في زيادة حصتهم بسعر )100( فلس كويتي للسهم 
 على دفعات، وتفويض مجلس الادارة بتحديد كافة ضوابط وشروط و قواعد الاكتتاب والتصرف في كسور 

َ
الواحد وبدون علاوة إصدار، تسدد نقدا

الاسهم. تمثل نسبة زيادة رأس المال 99.11% من رأس مال الشركة بعد التخفيض، حيث سيكون كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في نهاية اليوم 
السابق لتاريخ بدء الاكتتاب له حق الاكتتاب كحد أقصى في 99.11% من الأسهم التي كان يملكها وقت استدعاء رأس المال.

البند الثالث: تعديل المادة رقم )6( من عقد التأسيس، والمادة رقم )5( من النظام الأساسي والمتعلق برأس المال:
النص الحالي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 107,000,000 د.ك )مائة وسبعة مليون دينار كويتي( موزع علي 1,070,000,000 سهم )مليار وسبعون مليون سهم( 
قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص المقترح:
على  دينار كويتي( موزعة  وإحــدى وسبعون  ومائة  ألــف  وثمانون  ومائتان وستة  مليون  )أربــعــة وستون  د.ك  بمبلغ 64,286,171  الشركة  مــال  رأس  حــدد 
642,861,710 سهم )ستمائة واثنان وأربعون مليون وثمانمائة وإحدى وستون ألف وسبعمائة وعشرة سهم( قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

البند الرابع: تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات رقم )25( لسنة 2012 والمعدل بقانون رقم 97 
لسنة 2013 واللائحة التنفيذية وذلك على النحو التالي:

: تعديل المادة )15( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.
ً
أولا

النص الحالي:
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد من الأسهم لاتقل قيمتها عن 7500 د.ك. 
)سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي( أو 1% من رأس المال اي القيمتين أقل، فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك أو يمثل هذا العدد من الأسهم، وجب عليه خلال 

شهر من انتخابه أن يكون مالكا له، وإلا سقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي مسئولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
النص المقترح:

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 
1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة 
مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

3- أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد من أسهم الشركة، ويستثنى من هذا الشرط الأعضاء المستقلين. وإذا فقد عضو مجلس 
الإدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية. ويكون الشخص المعنوي مسئولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

ثانياً: تعديل المادة )16( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.
النص الحالي:

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس أن يكون تاجرا في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة، أو أن تكون له مصلحة مباشرة 
أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شيء من ذلك 

بترخيص خاص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة
 لشخص اعتباري – أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم 

ً
لشركتهم، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه – ولو كان ممثلا

منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيرة كما لا يجوز البيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة.
النص المقترح:

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه 
منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات 
 
ً
التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلا

لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي 
نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال. لا يجوز 
أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

ثالثاً: تعديل المادة )19( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.
النص الحالي:

يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم ومكافآتهم ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاما للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافآته.
النص المقترح:

يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته 
وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

رابعاً: تعديل المادة )20( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.
النص الحالي:

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من 
مجلس الإدارة، أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض.

النص المقترح:
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو الرئيس التنفيذي المختص بحسب الصلاحيات المحددة له من مجلس 

الإدارة، أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض.
خامساً: تعديل المادة )21( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.

النص الحالي:
يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناءاً على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك إثنان من أعضائه على 

الأقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.
النص المقترح:

يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك إثنان من أعضائه على 

الأقل ، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن لا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة ، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل 
الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس ، ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.

سادساً: تعديل المادة )22( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.
النص الحالي:

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر 
جلسات المجلس ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه.

النص المقترح:
يكون لمجلس الادارة أمينا للسر من بين موظفي الشركة يتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية والتي تحددها الجهات 
الرقابية، وتصدر قــرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصــوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتــدون محاضر إجتماعات 
مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

سابعاً: تعديل المادة )24( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.
النص الحالي:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
النص المقترح:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويحدد المجلس مخصصات الرؤساء التنفيذيين.
ثامناً: تعديل المادة )28( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.

النص الحالي:
توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة، أيا كانت صفتها بكتب مسجلة بالتوقيع الشخصي من المساهم على ورقة 
الدعوة على ان تكون الدعوة قبل الموعد المحدد بانعقاد الجمعية باسبوع على الأقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الاعمال ، ويضع المؤسسون 

جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو غير عادية.
النص المقترح:

توجه الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة أياً كانت صفتها متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية :- 
1. خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل . 

2. الإعلان ، مرتين في صفحتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية على أن يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من 
تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل . 

3. تسلم الدعوة باليد الى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل ، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام . 
4. أي وسيلة من وسائل الاعلان المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات ووفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية . وللوزارة أن تدعو 
الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي 
يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع. وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع ، ولها أن تترأس الاجتماع 

ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض.
تاسعاً: تعديل المادة )92( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.

النص الحالي:
في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة يضع جدول الأعمال من طلب 

انعقاد الجمعية ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
النص المقترح:

لا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال الا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد اعداد الجدول أو تكشف في 
أثناء الاجتماع أو اذا طلبت ذلك احدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة أو إذا تبين 
أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة ، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من 

المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر وينعقد الاجتماع المؤجل دون حاجة الى اجراءات جديدة للدعوة .
عاشراً: تعديل المادة )31( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.

النص الحالي:
يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، 
ويتضمن السجل إسم المساهم وعدد الأسهم التي يمتلكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ويعطي المساهم بطاقة 

لحضور الإجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها أصالة ووكالة.
النص المقترح:

يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة 
المدفوعة عن كل سهم. ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، 

ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.
احدى عشر: تعديل المادة )35( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.

النص الحالي:
تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس 
الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأي ذلك ويتعين عليه دعوتها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال ، كما تنعقد 

الجمعية العامة ايضاً إذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة.
النص المقترح:

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين 
يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع 
بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر 

يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.
ثاني عشر: تعديل المادة )39( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.

النص الحالي:
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة وفي 

هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.
النص المقترح:

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمائة من رأسمال 
الشركة المصدر أو من وزارة التجارة والصناعة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 
بالدعوة  التجارة والصناعة  السابقة تقوم وزارة  بالفقرة  المنصوص عليها  المــدة  العامة خلال  الجمعية  الإدارة بدعوة  يقم مجلس  لم  وإذا  الطلب،  تقديم 

للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ثالث عشر: تعديل المادة )40( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.

النص الحالي:
المسائل الاتية لا تنظرها إلا الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 

1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي للشركة. 
2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه أخر.

3- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى. 
4- تخفيض رأس مال الشركة. وكل تعديل لنظام الشركة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.

النص المقترح:
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية: 

1- تعديل عقد الشركة. 
2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه أخر. 

3- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. 
كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر، ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً 
باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها 

الجائز استعمالها إلى رأس المال.
رابع عشر: تعديل المادة )53( من النظام الاساسي للشركة ليصبح على النحو المبين أدناه.

النص الحالي:
تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذا النظام.

النص المقترح:
تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

للاستفسار يرجى الاتصال : 98831854  & 98831942 
والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية)المؤجلين(
شركة مجموعة المستثمرون القابضة

Investors Holding Group
إعلان تذكيري

فعلى السادة المساهمين مراجعة أحد مقرات الشركة الكائن في الكويت – شرق – قطعة )1( – شارع احمد الجابر – قسيمة )5( – برج 
التكافل الدولية للتأمين – دور )1( بجوار بيت التمويل الكويتي )فرع شرق(، وذلك خلال ايام وساعات العمل الرسمية لاستلام بطاقات 
الحضور واستمارات التوكيل وجدولي الاعمال ، وذلك قبل اربعة وعشرون ساعة على الأقل من موعد انعقاد الاجتماعين )المؤجلين( 

المشار إليهما أعلاه. 


